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 الجمهورية التونسية     

 وزارة العدل          

 بـالتعقية ـمـمحك      

 دد: 45571 ية عـــضــالق 

    2/1/2018القرار تاريخ  

 لحمــــد لله ،ا                                                                        

 التعقيب القرار الاتي :أصدرت محكمة 

 .  "ن.ف" من الاستاذ 28/12/2016بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

كتب في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بم"ت.ل.خ.ح" الشركة : ـ نيابة عن

 تونس . ب ****الكائن  "ن.ف"الاستاذ 

ن ب ب ****في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها "ت.ل.أ.ج" الشركة  :ضد ـ 

 . "س.م"ها الاستاذ عروس نائب

ة محكمعن  1/4/2015الصادر بتاريخ  58801ستئنافي عدد عنا في القرار الاط  

في وشكلا  ين الاصلي والعرضيالاستئناف بقبولنهائيا والقاضي : "  بتونسستئناف الا

انونية ف القوحمل المصاريالاصل باقرار الحكم الابتدائي وتخطية المستانفة بالمال المؤمن 

 . "حاماةد لقاء اتعاب التقاضي واجرة الم 350كتغريمها لفائدة المستانف ضدها ب عليها 

ة ى نسخوعل طبق القانون  وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

  فيودعة بكتابة المحكمة القرار المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق الم

 .من م م م ت  185حسب مقتضيات الفصل   25/1/2017

 المقدمة بتاريخمستندات التعقيب تلك الالرد على  رةكوبعد الطلاع على مذ

 .  "س.م"من قبل الاستاذ  2/12/2017

 يوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المؤرخة ف

 .رفض المطلب اصلا مع الحجز والرامية الى  8/5/2017

 رح صالقانونية بحجرة الشورى  ق القضية وبعد المفاوضةوبعد الاطلاع على اورا

 بما يلي :

 

 : من حيث الشكل

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام

 من م م م ت وما بعده مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية . 175الفصل 

 من حيث الاصل : 

وردها القرار المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام حيث تفيد وقائع القضية كيفما ا

ا تعاقدت مع المطلوبة انه ةعارض بن عروسلمحكمة الابتدائية بة المعقبة الان امام االمدعي
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تتعلق بتنظيف البنايات التابعة لها لمدة سنة بداية  12/2/2010بمقتضى عقد صفقة مؤرخ في 

الا انها فوجئت بالمطلوبة توجه لها مكتوبا  وتجدد العقد بين الطرفين 16/12/2009من 

تعلمها فيه بفسخ عقد الصفقة عملا بالمنشور الوزاري الصادر بتاريخ  27/5/2011بتاريخ 

القاضي بالغاء جميع عقود المناولة بالمؤسسات والمنشآت العمومية وطلب  28/4/2011

بتكليف خبير في  من م ا ع الاذن 278و 277و 242من عقد الصفقة و 20عملا بالبند 

  . 2012وكامل سنة  2011الحسابيات لتقدير الخسارة اللاحقة بها من جويلية الى ديسمبر 

بتاريخ  24923حكمها عدد  المحكمةت اصدرت حيث وبعد استيفاء الاجراءاو

سبقها  بعدم سماع الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على منبالزام ابتدائيا  28/3/2012

وبة عن د لفائدة المطل 300معارضة شكلا وفي الاصل بتغريم المدعية ب وقبول الدعوى ال

 اتعاب التقاضي واجرة المحاماة .

 واصدرت المحكمة حكمها السالف تضمينه . مدعية ه التفاستانف

 عليه ما يلي : ة ناعيةه المستانفتفتعقب  

ن احد ة امن م ا ع بمقول 283بالخطا في تطبيق الفصل المتعلق  : الاولالمطعن ـ 

 ل انشروط القوة القاهرة هو ان يكون الحادث اجنبيا وخارج عن ارادة المسؤول والحا

كن  يمالمعقب ضدها خاضعة لسلطة اشراف الجهة المصدرة لقرار الغاء عقود المناولة ولا

 خضوعها نظرا لعلاقة التداعي التي تربطها وتاعتبار القرار المذكور خارجا عن اراد

ء الذي جرارره خصوصا وان فقهاء القانون اجمعوا على ان فعل الامير هو الاارادتها لما تق

عها مما تعاقد مء المما يزيد من اعباتنفيذ العقد بتتخذه السلطة العامة المتعاقدة والذي يؤثر في 

ي غير لوزاروبذلك فان قرار فسخ الصفقة المستند الى المنشور ايلزمها بالتعويض للمتعاقد 

 ة المعقب ضدها .خارج عن اراد

 وتت علىف ان محكمة القرار المنتقدبمقولة ضعف التعليل المطعن الثاني :المتعلق ب

ن عنفسها فرصة وضع الخلاف في اطاره القانوني الصحيح من كون الاجراءات الصادرة 

ن ان يمك جهة ادارية اخرى غير الجهة المتعاقدة يكون من شانها ان تسيء لمركز المتعاقد

رية تضرر طلب التعويض عن الضرر اللاحق به اعتمادا على كون كنه واساس نظيسمح للم

لادارة ان ا دون خطا الادارة لان فعل الامير يفترضفعل الامير يعزى الى مسؤولية تعاقدية 

قد للع لم تخطىء في اعمال سلطتها وان اساس طلب التعويض كان في اطار التوازن المالي

زيد ه وتية الخاصة للمتعاقد اذا طرات احداث تخرج عن ارادتضرورة حماية المصلحة المال

تبعية ة المن اعبائه وتسبب افتقاره واثراء معاقدته بدون سبب والمحكمة لم تقف على ماهي

م لا قد اللسلطة مصدرة المنشور ان كانت فعلا تعد عنصر خروج عن ارادة من تولد فسخ الع

ل كل هذا واورثت حكمها ضعفا في التعليوجواز جبر الضرر ان كان وعلى ماذا يؤسس 

 وتحريفا للسند القانوني للحكم .

المطعن الثالث : المتعلق بالتعسف في استعمال السلطة وسوء تاويل وتطبيق المنشور 

المناشير هي عبارة عن كتاب ينشر على جميع الجهات وعلى نطاق واسع تفسيرا بمقولة ان 
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هو وثيقة ادارية تحتوي على قرارات واوامر او تعليمات لقرارات او تنبيها لتعليمات سابقة ف

تنشر كاملة او ملخصة وتوزع على جميع الموظفين ويطلق عليها ايضا اسم "دوريات " 

للنص او مقتضيات معاكسة له لان ذلك موكول لما وليس من مهامه اضافة عناصر جديدة 

رارا اداريا لانها لا تنشىء ولا تخلق يعرف بالمراسيم التطبيقية وبذلك فان المناشير لا تعتبر ق

جديدا في عالم القانون ولا يمس بالمراكز القانونية بالخلق او التعديل او الالغاء بل هي مجرد 

وبخصوص اء وعمل اداري تنفيذي داخلي يتعلق اساسا بتفسير وتجسيد القواعد القانونية راج

المنشور الذي الغى عقود المناولة فقد صدر تحت ضغط اجتماعي ابان الثورة استغل الظرف 

السياسي سيما وان المنشور ميز بين وضعية الادارة المركزية والجهوية وبين المنشآت 

والمؤسسات العمومية وذلك وعيا من السلطة التنفيذية بما سيسببه الغاء المناولة بالنسبة 

العمومية ولئن حرصت على مواصلة العقود مع الادارات الجهوية والمركزية  للمؤسسات

المنشآت والادارات العمومية باعتبارها وان  فمن باب اولى واحرى ان يكون الامر كذلك مع

كانت ممسكة بدواليب الامور فانها مجرد سلطة اشراف بالنسبة للمنشآت والمؤسسات 

طريقة تسييرها لامورها الداخلية وتصرفها اليومي وبذلك العمومية ولا يمكنها ان تتدخل في 

فان استخلاص المحكمة لوجود عذر شرعي يبرر قطع العقد مبني على تعسف واضح وسوء 

 تطبيق لنص المنشور .

لغاء ابان المطعن الرابع : المتعلق بهضم حقوق الدفاع قولا بان المعقبة تمسكت 

 لمنشوراوان قبل امدها ان يؤدي الى فسخ العقود المناولة ليس له تطبيق فوري ولا يمكن 

ق لحقوليس له صبغة امرة وفاقد للقوة الاحتجاجية ضد المعقبة ولا يمكنه ان يمس من ا

ميتها غم اهرمحكمة القرار المنتقد اهملت الرد على جميع دفوعات المعقبة المكتسبة الا ان 

 الة .وطلب النقض مع الاحوتاثيرها المباشر على وجه الفصل 

ا على مستندات التعقيب في حق المعقب ضده "س.م"وحيث جاء في جواب الاستاذ 

يان المدين الذان يعف من م ا ع  283و  282قرار المنتقد احسنت تطبيق الفصلين ان محكمة ال

 ثلا وقدمهرة من التعويض اذا اثبت انه تعذر عليه الوفاء لسبب خارج عن ارادته كالقوة القا

ارية الاشراف طلبت من جميع المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادثبت ان سلطة 

ورين لمذكاالغاء التعامل بالمناولة وهذا ما يدخل في فعل الامير المنصوص عليه الفصلين 

لى عدقت صراحة ولا مجال لتاويل احكامهما ولا وضع استثناءات لها مضيفا ان المعقبة صا

رة هم مباشتدابعن مواصلة العمل في اطار المناولة طالبين ان فسخ العقد بعد ان امتنع عملتها

يب وطلب رفض التعق من م ا ع 547من قبل المعقب ضدها والدعوى بذلك مخالفة للفصل 

  اصلا .

 المحــــكــمـــــــة

 عن جملة المطاعن لتداخلها ووحدة القول فيها :
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 28/4/2011المؤرخ في  886دد حيث تمحور الخلاف حول تحديد ما اذا كان المنشور ع    

 للمدين عفيةالميعد من قبيل فعل الامير الذي اعتبره المشرع حالة من حالات القوة القاهرة 

 من المسؤولية الناجمة عن تعذر  تنفيذ الالتزام .

ثبنت ألا يلنزم المندين بتعنويض الخسنارة  ذا منن م اع اننه : "  282حيث يقتضي الفصل و    

 ومماطلنة يه منعه من الوفاء أو أخره عنه كالقوة القناهرة واممنر الطنار سببا غير منسوب  ل

 الدائن. "

سنتطيع القنوة القناهرة التني لا يتيسنر معهنا الوفناء بنالعقود هني كنل شنيء لا ي:"  283الفصل 

و الإنسنان دفعننه كننالحوادث الطبيعيننة منن فيضننان منناء وقلننة أمطنار وزوابننع وحريننق وجننراد أ

 .ل اممير كهجوم جيش العدو أو فع

لحنزم فنني اولا يعتبنر السنبب الممكنن اجتنابننه قنوة قناهرة  لا  ذا أثبننت المندين أننه اسننتعمل كنل 

 درئه. 

 وكذلك السبب الحادث من خطأ متقدم من المدين فإنه لا يعتبر قوة قاهرة. "

القبينل  لنكامثلنة يمكنن ان تعند منن ذ اوردوحيث ولئن لم يعرف المشرع القوة القناهرة فاننه    

لعقند امندين وتنفينذ سبب الذي حال دون الاعتبار الاجتمعت  انيمكن معها  اشروط ما وضع ك

 :قوة قاهرة وهي

ي لسنبب النذـ عدم قابلية السبب للدفع او التفادي ومفاد ذلك ان يكون المدين عاجزا عن رد ا1
تنه او همنعه من تنفيذ الالتزام بحكم طبيعة ذلك الحدث والذي لا يمكنن للشنخص العنادي مواج

 التصدي له اوتجاوزه او تفادي وقوعه لخروج ذلك عن ارادته .

ة لنم ـ ان يكون السبب غير متوقع الحدوث ومفاد ذلك ان يطرأ السنبب بصنفة فجئينة ومباغتن2

 يكن للمدين ولا لاي شخص عادي في مثل موقعه ووضعه توقع حدوثه .

أي دور  هنب المدين وألا يكنون لنيعزى عدم التنفيذ الى خطا في جاـ خارجية المأتى أي الا 3
در على ولا دخل في حصول السبب الذي حال دونه ودون تنفيذ الالتزام بان يجد نفسه غير قا

 اره .بعدم التنفيذ او بعدم التمادي فيه لسبب خارج عن ارادته وقرالوفاء به او ملزما 

ا بالغاء م المعقب ضدهوخلافا لما جاء بمستندات الطعن فان المنشور الصادر بالزاوحيث     

ذو صنبغة امنرة وملنزم للمعقنب ضنده بصنفة عقود المناولة وبصرف النظنر عنن طبيعتنه هنو 
وط قبينل فعننل الامينر النذي تتننوفر فينه الشننر فورينة حسنبما هننو ثابنت مننن مقتضنياته ويعند مننن

 السالف تضمين احكامنه ضنرورة وان صندوره لنم يكنن متوقعنا شنانه 283الوارد بها الفصل 

غير ل ومستحيوالامتناع عن تنفيذه ورة التي تمخض عنها كما ان دفعه او التصدي له شان الث

 .ممكن فضلا عن انه لا خطا يعزى للمعقب ضدها في صدوره 
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قاضي ر الوحيث وترتيبا على ما سبق فان محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت ان المنشو   

عفي يحيلا وا مستعل مواصلة تنفيذ العقد امريجبالغاء عقود المناولة من قيبل فعل الامير الذي 

عليلا ها تالمعقب ضدها من تبعات قطع العلاقة التعاقدية احسنت تطبيق القانون وعللت حكم

ه ن شانملم تات مستندات الطعن بما متفقا مع ما له اصل ثابت بالملف وسليما ومستساغا 

 الخدش فيه واتجه رفض التعقيب اصلا .

من  184 المال المؤمن عملا بالفصلتخطيتها بواتجه  طاعنة من طعنهالم تكسب الوحيث    

 م م م ت .

 ولـــهـــذه الاســبـــــــاب

 من .ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا    

لمدنية اعن الدائرة  2/1/2018وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء    

احي الري ية برئاسة السيدة رجاء الشواشي وعضوية المستشارين السيدة ماجدةالثان

 ساعدةوبم دعي العمومي السيد لطفي الواقع والسيدة سامية القطاري وبمحضر الم

 . امال بن نصركاتبة الجلسة السيدة 

 ــ وحرر في تاريخه ــ 
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